
 

 

في سلوك المالية العامة العراقيةومضة   –الخيار العام والوهم المالي نظرية 

 د. مظهر محمد صالح 
ي للشؤون المالية

 
 مستشار رئيس الوزراء العراق

 

 نظري تمهيد -1

ي تاري    خ المالية العامة الاب  James M .Buchananيعد استاذ الاقتصاد جيمس بوكانان  
 
ف

ي تطوير نظرية الخيار العام 
 
ي تختبر public choice theory -الاقتصادي ف

. وهي النظرية الت 

ي الوقت نفسه هي منهج من مناهج تحليل 
 
العلاقة بي   العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية. وف
وقراطية الملازمة  Politiciansالسياسة الاقتصادية القائمة على دوافع القوى السياسية  والقوى البب 

ي مؤلف
 
ي اطرها بوكانان ف

ي العام لها إزاء الموازنات العامة الت 
 
والموسوم: الديمقراطية ١٩٧٧ه الشهب  ف

ي عجز: 
 
 1ف

ية تعتم د ع لى فرة ية ان ع نا   Wagner R.Eويرى بوكانان مع زميلة   ان السياسة الاقتصادية الكيب  
الق  رار صرتو  فون ع  لى وف  ة المص  لحة العام  ة ول  حس ع  لى وف  ة مص  الحهن الشخص  ية. وي  رى بوكان  ان ان  ه 

ي 
ي ال        وانه  ن طالم  ا ان ع   نا  الق   رار السياس   ا  

ي  سيتصرررن    ه   ن م   ن ب   ت 
 
ي الن   اف ولاس   يما ف

 
مث   ل     اف

 م   ن اعتم   اد مي   دع نأ   ران ال    ات او الاصرث   ار ع   لى عنفس   هن ع   وب 
أ
تعظ   ين دال   ة منفع   تهن الشخص   ية     دد

ي تقدم الأفضل لعموم الامة. 
 امتثالهن للقانون وللسياسات المثلى الت 

ي تتمسك بإعا
ي الديمقراطيات الغربية حيث تجد ان عكبر النخب السياسية الت 

 
ي ف شح الانتخا ر

دة الب 
 من التشنيعية والديمقراطيات الناشئة اليوم يسعون  الغالب الاستمرار  الحفاظ على مراكزهن 

أ
 دد

ي 
تقدين متطليات الازدهار لمناطقهن الانتخابية. اذ يميل غالبية السياسيي   الى الوظائف والاعمال الت 

ة وتؤدي الى تحسي   رفاهيتهن الشخصية كما يقول بوكانان على حساب تدر عليهن الاصررادات العالي
. وه ا ما صرؤدي  مرور الوقت الى اتسا  نطاق الموازنة التشنيعيةالموازنة العامة  حكن سلطاتهن 

العامة طالما هن  حاجة مستمرة الى اعادة انتخابهن. اذ ي هب اولئك السياسيون الى توفب  وظائف 
هن وتوسيع نطاق وتعدد الاشغال الحأومية لتوفب  فرص عمل إليهن لكسب حأومية إلى مناصري  

. وب  ه ا صرنحاز النظام المالىي  ي الدورات اللاحقة والمحافظة على ثقلهن السياسي
 
اعواتهن الانتخابية ف

ة  ي التخصيصات وتداول النشاطات  ما يضع  large budgetالحأومي الى ميدع الموازنة الكبب 
 
ف

ي اتخاذ الحأومات امام  
 
اء للخوض  تالقرارامصاعب معقدة ف المالية  وما صرتطلب المزيد من الخبر

ي مسميا إياه  ي مشكلات المالية العامة المستعصية. وهأ ا وسن بوكنان علن الاقتصاد الكب  
 
ف

ي ال ي صرؤدي بنهايات تتطلب  لا شك تقييد نطاق التوفات اللا مسؤولة للسياسيي      المرض الكب  
 وكانان نفسه.  وتقيدهن كي صرتوفوا  طريقة ذات مسؤولية مالية منضيطة. كما يسميها ب

ي    ة هي م    ن جعل    ت السياس    يي    Buchananوي    رى 
 عي    دصرن ع    ن مي    دع  politiciansان المدرس    ة الكب  

ي العج  ز الم  الىي .اذ صرنو  ن بوكان  ان  فأرت  ه  balanced budgetت  وازن الموازن  ة العام  ة 
 
و منغمس  ي   ف

                                                           
1- James M. Buchanan  , Richard E. Wagner  (1977),Democracy in Deficit ,The Political Legacy of Lord 

Keynes .N Y Academic Press . 
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ي 
 
ية من خلال ما طرح  المجلد الواسع الصادر ف ي معاداة الا عاد السياسية للمدرسة ما  عد الكب  

 
ه ه ف
 2مع مجموعة من الكتاب١٩٨٦العام 
-وين    وه بوكان    ان      ان الاجي    ال القادم    ة س     تحمل م    ن عج    ز الموازن    ة م    ا صرتطل    ب دفعه    ن المزي    د م    ن  -ع 

لى نح    وت لا تعوة   ها عوائ    د الفائ    دة الممنوح    ة ع    ن الو    ائب وتحمله    ن المزي    د م    ن الاعي   اء الو     ي ية ع    
ي اقرةوا الحأومات  موجبها وهو ما يطلة عليه 

 Ricardianريكاردو  بتكافؤهالسندات الحأومية الت 
equivalence. 

الى الإعلاح الدستوري او اسماه ةمن نظرية الخيار العام  الثورة الدستورية:  Buchananدعا  -ب
constitution revolution  ي علن الاقتصاد

 
ي تتطلب تغيب  دور الحأومة. ويرى بوكانان ف

الت 
ي التوفات المالية وتصبح 

 
الدستوري من ان ترك الحأومات من دون قيود دستورية ستفرط ف

ي دعى اليها 
ي القيود الدستورية الت 

 
ي مقدمة تلك المطالب ف

 
ي ف

متعدية على المال العام  وتأ  
Buchanan  الموازنة المتوازنة اعتماد ميدع :balanced budget  ي على اساسها تستعيد المالية

الت 
ي نطاق علن الاقتصاد الدستوري   أن حأومات 

 
العامة عحتها ونقاوتها ونزاهتها. ويثب  الكاتب ف

ي ت بع 
ائب هي من المسائل الت 

ة تقود الى ان فرض صر  الاغلبية ال سيطة لدصرها توفات خطب 
ي التمتع حملاتهن الانتخابية 

 
الموازنة العامة. ل ا يشدد  تبإصررادالكونها فرعة تزيد من منافعهن ف

ي اعضاء المجلس 
ي مجلس النواب على غالبية ثلتر

 
يعه ف ي عند ت   يتر

بوكانان  ان يحصل اي تعديل صر 
 ولحس  الغالبية ال سيطة. 

ي كلية ال Gordon Tullockولا يفوتنا ما ساهن  ه الاقتصادي الكبب  
 
ي جامعة الاستاذ ف

 
حقوق ف

ي مركز الدراسات الخاص بنظرية الخيار  Buchananجورج محسون الامريأية من خلال عمله مع 
 
ف

ي انوفت الى التصدي  العام 
اذ عدت مساهمات تالوك كأحد افضل الشخصيات الاكاديمية الت 

ي علن الاقتصاد عموما والمالية 
 
ي نظرية الخيار العام وتطبيقاتها ف

 
العامة خصوعا لمساحات واسعة ف

ي عرض افكاره  ما سمية 
يعيةوالت  وموةوعات استخدمت فيها نظرية  برياضيات الانتخابات التشر

لقياف الكفاءة الاقتصادية ونظريات الرفاهية الاقتصادية ةمن اطار  games theoryالألعاب 
 .public economicsواسع يسمى  ال

 لقوى السياسية.. نماذج المالية العامة المدرسية في موازين ا 2

 -fiscal illusion theory :نظرية الوهم المالي  -أ 

اشرت انخراطا في  التياولًا: اظهر الصراع المذهبي بين المدرسة الكنزية وتصرفاتها المالية 

ي الاقتصاد او ما يسمى  الدولة  من :تطبيقات نظرية الوهم المالي
 
خلال الدور الواسع للدولة ف

ي تشجيع قوى  intervention state ةالتداخلي
 
ي الحياة الاقتصادية ف

 
او الدولة واسعة التدخل ف

ي الاقتصاد وتنشئة الطلب الفعال لضمان النمو والاستقرار الاقتصادي عبر تقوية 
 
الون الاةافية ف

 من جهة  welfare stateالطلب او الانفاق الكلىي وعموم الطلب الفعال واشاعة دولة الرفاهية 
الية الجديدة وبي    ي التيارات الليبر

اعتمدت اقتصاد السوق الحر عبر دور نظرية الخيار العام  الت 

                                                           
2
 - James Buchanan , Charles Rowley and Robert Tollison (1986), “Bias in post Keynesian :Budgetary 

politics: The Erosion and potential Replacement of Fiscal Norm “ in Deficits, ed. Oxford    



 

 

public choice theory   ي اجما  واشنطن
 
 Washingtonكمنهجية تجسدت عمليا ف

consensus  الىي ي  غية تطبية المنهج الاقتصادي الليبر
ذلك من  اخر سيعينيات القرن الماض 

ي الاقتصاد ليلوغ النمو  small state assumptionالجديد ال ي يعتمد حأومة الحد الاد   
 
ف

ي الاستقرار والنمو الرفاهية . 
 
 والاستقرار الاقتصادي وإشاعة التنافسية  أطلاق قوى السوق الحر ف

على انه  fiscal illusionفي نظريته الى الوهم المالي  Buchananنظر عالم الاقتصاد ثانياً: ي

اذ صرتحقة الوهن المالىي عندما لا تفصح  :حالة الفشل في تصويب دقة النفقات الحكومية

ائب  ومن ثن  يية او دافعي الو 
الاصررادات الحأومية عن تصورها الكامل  ما يدفعه المكلفون  الو 

المالىي  ان كلفة النفقات ال شغيلية الحأومية تيدو اقل مما هي عليه حقا. وطالما ان  صرتحقة الوهن
ائب صرنتفعون من النفقات الحأومية ولاسيما من تلك الاصررادات  جميع او  عض المكلفي    دفع الو 

ايد  ما سيحفز السياسيي    hidden revenuesالمختفية   
فان شدة الانفاق الحأومي سون تب 

politicians  .على توسيع حجن الانفاق الحأومي  استمرار ولمصلحة حملاتهن الانتخابية 
اذ قدم الاقتصادي  Puviani‘s Fiscal Illusion ثالثاً: يطلق على الوهم المالي اصطلاحا:

ي العام   Amilcare Puvianiالايطالىي 
 
 Theory of Financial تحت عنوان:  1903كتا ه ف

Illusion 3  اذ استخدمPuviani  :الوهن المالىي ليقدم الماليون الأمريكان لنا لاحقا اعطلاح ما يسمى
فقد لاحظ اولئك الاقتصادصري   انه غاليا ما تزود الحأومات  Fly paper effect اثر قتالة ال  اب 

ذات المستوى الاداري العالىي المنح المالية الى الحأومات ذات المستوى الاداري المنخفض او 
ائب ومن ثن تخفيف العبء الاقل. فهن به ه   ما يسعون الى خفض الو 

أ
التوفات المالية  دد

يد من  ة  فان الهيئات المستلمة للمنح الفيدرالية سب   ي عن المكلفي   وتعزيز منفعتهن المياش  يتر
الو 

 fiscalاذ يصبح الوهن المالىي  فرص الانفاق من اجل توسيع الخدمات ال شغيلية  طريقة اخرى. 
illusion ي المستويات الادارية المحلية او الاقل  انهن لحسوا على ذريع

 
ة صرتن التحجج  ه للتوةيح ف

ي  ان المنحة المالية لغرض الانفاق جاءت الى  لداتهن من المستويات الادارية العليا هي 
 
اطلا  كاف

 مصدرها  الأساف إصررادات الحأومات المحلية..!! 
 الأمريكان من الليبراليون الجدد تجويع الوحش: في سياسة أطلق عليها الكتاب رابعا

starving the beast  ي عهد الرئحس
 
من ال صرن تقدمهن عضو مجلس المس شارين الاقتصادصري   ف

 Reaganomicsوال ي ارتيط اسمه  مفهوم:  William A. Niskanenرونالد ريغان الاقتصادي 
ي برنامج الرئحس ريغان الا

 
اتيجية استخدمها حيث وةع نظرية الخيار العام ف قتصادي. وعدها اسب 

ي ةمن  المحافظون الأمريكان لتقييد الانفاق الحأومي وتحريره من ظواهر الوهن المالىي الكب  
ائب من اجل خفض ذريعة الانفاق كما عرفه  اليتهن الجديدة  ذلك  الدعوة الى خفض الو  ليبر

Niskanan  ي العام
 
 :  انها حأومة الولا  ٢٠٠٤ الوحش ف

أ
يات المتحدة النهمة  الإنفاق قائلا

امج الحأومية من المصادر  والصنف امج التعلين والصحة  الضنيبيةويجب ان تمول البر ة كبر مياش 
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 - Teoria della illusione finanziari Theory of Financial Illusion not yet translated into English, but translated 

into German in 1960 under the title Die Illusionen in der öffentlichen Finanzwirtschaft, Berlin: Dunker & 

Humblot, 1960  .  

 



 

 

ها. كما وجد الكاتب نفسه ان ثمة علاقة سالية قوية بي   المستويات البينية للنفقات  والامن وغب 
ق الممول  العجز  يجعل الكلف ال شغيلية والانفا الضنائبالاتحادية والاصررادات الاتحادية. فخفض 
اتيجية تجوي    ع الوحش   Niskananوهأ ا استخدم  للحأومة اقل كلفة من آية نموذج آخر.  اسب 

  غية تقييد الانفاق الحأومي ةمن 
اتيجية سياسياتيه للمحافظي   ةد السياسيي   المناوئي  

كإسب 
ي 
جوي    ع الوحش الحأومي ومنعه من . اي من اجل تReagonomicsميادي علن الاقتصاد الريغا  

والعمل ةمن حأومة الحد الأد    الضنيبيةالانفاق المفرط لدواعىي سياسية ذلك  خفض الاصررادات 
ي ت ساوي فيها النفقات مع الاصررادات 

. الا ان الكثب  صررون  المقا ل ثمة اك وبة لا يمأن الضنيبيةالت 

ائب اليوم وال ي  قد لا صرؤدي الى خفض الانفاق وازالة الوهن تلافيها بسهولة ذلك بي   خفض الو 
ي المستقيل.  fiscal illusionالمالىي 

 
 ف

ي العام  Paulo Reis Mouraoقدم الاقتصادي قياس الوهم المالي الدولي.  -ب
 
مقياسا  2008ف

 Amilcare Puvianiدوليا لتحديد درجة الوهن المالىي معتمدا على نظرية الكاتب الايطالىي السا قة 
ي دراسته

 
 . Towards a Puviani's Fiscal Illusion Index"4"الموسومة ف

دولة خلال  ٦٨قرا ة  Index of Fiscal Illusionاذ طال بناء الرقن القياسي للوهن المالىي الدولىي 
ي  ٢٠٠٦- ١٩٦٠المدة 

 
اذ درف الكاتب نظرية الوهن المالىي قدر تعلقها  التصورات الخاطئة ف

ائب من  الموازنات العامة للحأومات من يعية ودافعي الو 
ي الانتخا ات ال   

 
وجهة نظر المصوتي   ف

ي تصمين مقياسه للوهن المالىي على منهجية م سقة لأغراض الاح ساب. 
 
. واعتمد الكاتب ف  المكلفي  

يختلف من دولة لأخرى حول العالن. فيلدان مثل  fiscal illusionواظهرت النتائج ان الوهن المالىي 
ة مالىي وباكستان وروس لانكا  قد حصلت على متوسطات عالية من الوهن المالىي على مدار فب  يا وسب 

ي 
 
ي حي   ان  لدانا مثل نيوزيلاند ولكسمبورغ وهولندا قد حصلت على متوسط منخفض ف

 
اليحث ف

ي بي   العام 
. ويؤكد الكاتب  عند الاخ   الاعتيار اليعد الزمت  خلال  ١٩٩٥   ١٩٨٠مقياف الوهن المالىي

ة الىي الجديد  حأومات الحد الاد    تطبية فب  وتطبية  small state assumptionالمنهج الليبر
ات الاجمالية من تطبية مقياف الوهن المالىي قد  Mauraoواشنطن  لاحظ  اجما 

ان المؤش 
ي متوسطات الوهن المالىي قد 

 
ة اعلاه. وان ثمة استقرار ف سجلت انخفاةا ملموسا خلال الفب 

وما  عدها لأغلب  لدان العالن. وبالتأكيد نرى اعتماد التمويل  العجز  ١٩٩٥انخفضت من  العام 
 وحث  ةالتداخليودخول الدولة   quantitative easingةمن سياسات التحسب  الكمىي 

ً
مجددا

وما  عدها على س يل المثال واللجوء الى  ٢٠٠٨العقاري عام  الطلب الفعال لمواجهة ازمة الرهن
ية الجدي من جديد ذلك  fiscal illusionمشكلات الوهن المالىي  دة سيغ ي  لا شكالسياسات الكب  

ية  الحد الاعلى   ما صرؤش  توسع التمويل  العجز وعلى نطاقات متصاعدة واس ئنان ميدع الدولة الكب  
ة زاد   عدما اةافت موازنات الدول الصناعية السيعة ة الاخب  الكيار عجزا ماليا خلال السنوات الع  

 تريليون دولار.  ١٠٠ ن الناتج الاجمالىي للعالن اليالغ حاليا٪ م٣٧على 
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ترى الطيقة السياسية العراقية الوهم المالي في موازين القوى السياسية في العراق.  -٣

 وهي غلية  -ب شأيلاتها الاثنية الطائفية ان ثمة ظاهرة لازمت المالية العامة طوال 
العقدصرن الماةيي  

ي السجلات المالية للموازنة  ما يستدعىي التوسع الاصررادات العامة 
 
الريعية على النفقات العامة ف

ي الانفاق. 
 
اكمىي السنوي ف

يية  yearly fiscal illusionوب  ه ا صر شكل وهما ماليًا  الب  سنويا   مثا ة صر 
 advancesتصاعدية على تقدصررات ارتفا  الاصررادات النفطية ذلك  طالما ان السلف المسحوبة 

 سنوات وهي مؤجلة ال سوية   مقدما 
ي لا تظهرها الحسا ات الختامية من  ع  

لأغراض الانفاق والت 
ي زادت على

ي التطابة بي   الاصررادات  ١٠٠كأنفاق فعلىي والت 
 
مليار دولار لا تشكل اي مضمون ف

ي 
اض  ي العراق. وكأنما تيدع الموازنة العامة السنوية  عجز افب 

 
  virtual deficitوالنفقات العامة ف

ي حقيقته 
 
ي موازنة السنة المالية اللاحقة وهو ف

 
ي  يجري نقله كرعيد افتتاحي ف

لتنتهي  فائض حقيق 
ره امران:  fiscal illusionوهما ماليا   صربر

بنحو خمس مرات خلال العقدين  متوسطاتالاول: تطور عائدات النفط السنوية التي تزايدت 

ي ظل استمرار تسعب  سنوي متحفظ  :الماضيين
 
ي الموازنة العامة ف

 
لأغراض اح ساب عوائد النفط ف

ي تشكل قرا ة 
ما يسوغ بشكل مستمر سحب الفائض  ٪ من اجمالىي الاصررادات السنوية فيها ٩٣والت 

ي ظل تعبر  advancesالريعي المتحقة بشكل سلف 
 
ي ف

ععية ال سوية ولن تحسب كأنفاق نها  
.                                                                                                     للحأومة وهي اس final accountsالحسا ات الختامية  ي

 
                                                                                                         اف الوهن المالىي العراف

يمول بالاقتراض  actual deficitاضي اعلا  الى عجز حقيقي والثاني: تحويل العجز الافتر

ي حال هبوط الاصررادات النفطية عن  :حالًا وعلى وفق ما هو مخطط
 
ي الموازنات السنوية ف

 
ف

ي الموازنة السنوية الواحدة مع استمرار الاحتفاظ بسعات الانفاق المتعاظن ال ي يقره 
 
معدلاتها ف
ي النفقات الجارية الثابتة  سنويا وب politiciansالسياسيون 

 
شكل متصاعد دون تراجع او انكماش ف

                                           : ي
ي العراق يسوغه ما يأ  

 
 على س يل المثال وان مكامن الوهن المالىي ف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     كتعويضات المشتغلي  
ي الفأر  -مفارقة الدولة الريعية الصغيرة السياسة المالية والتخبط الليبرالي: -أ

 
ثمة اتجاهي   ف

الىي احاطا السياسة المالية للدولة  عد  ي العراق ٢٠٠٣العام  الليبر
 
 وارتياطها  اقتصاد السوق ف

الية  -لن تلتةِ فأرة )الدولة الاتجا  الاول: المأونات( ةمن حل مأزق الثالوث المستحيل مع الليبر

ة  -الجديدة  ي موةو  الدولة الصغب 
 
 ل على العأس فان دولة  small state assumptionف

ي 
 
عوب إبراز سعة المأون ماليا ولاسيما من خلال تعظين  المأونات  تحاول زيادة الضغط الأنفاف

الاستهلاكية او الموازنة ال شغيلية ويتون المأون ماليا وكأنما هو سياق محتمل او  المصنو ات
ي طبيعته المتناقضة  الامة(.  – ديل )للدولة 

 
قد سهل  وعلى الرغن من ذلك فأن ه ا الاتجاه ف

ي جامعة  Dani Rodrikما صرراه الخروج من مأزق الثالوث المستحيل ك
 
استاذ السياسات الحأومية ف

كية اي الجمع بي   فأرة الدولة ي اليلدان  - هارفرد الامب 
 
لمانية والعولمة ف الامة والديمقراطية البر

ي الدولة 
 
ي السوق العالمية او العولمة صررى ف

 
الطرفية من المنظومة الرعسمالية طالما ان الاندماج ف

ي فيدراليات ديمقراطية ولحست دولةالمأونات  انها مج
 
امة تحرك على إدامة المسارات الكلية  -رد ف

السوق( وان تلك الفيدراليات لا يمأن ان تتحول فيما  -للنظام الاقتصادي السياسي العالمىي )الدولة
ي ايجاد شعب موحد صرتمتع  الرفاهية والحرية الاقتصادية. -بينها الى بناء الدولة

 
وب  ه ا فان  الامة ف

ي لا للتنمية وتوجهاتها الانتاجية 
 عوب الاستهلاك النها  

ً
  المخاطر المالية  المأرسة انفاقيا



 

 

ي الجغرافية السياسية الدولية وهو ما يسمى  الأحيائية الاقليمية
 
ي سوى تعظين ميدع خطب  ف

 -تأ  
Bioregionalism ي ذوبان الدولة المأونات  الأقالين السياسية والاسواق الم

اثلة لها اثنيا ال ي يعت 
عبر الحدود  وهو عمر تيحث عنه العولمة بتحويل الكيانات الديموقراطية الدولة المأونات الى 
-فيدراليات ديمقراطية ترتيط  أسواق العولمة على نحو اقوى من الرا طة الوطنية كما تراها الدولة 

 الامة!! . 
ع  ة  امااا الاتجااا  الثاااني:   ى إن س  يادة المس  تهلك نح  و الب   ان اساس  يان ف  ب  الى الاس  تهلاك هم  ا متغ  ب 

 . ي
 
ي الاقتص  اد الع  راف

 
الي  ة ف صروجه  ان غاي  ات النظ  ام الاقتص  ادي وكش  اطاته كاف  ة كم  ا تري  ده المدرس  ة الليبر

وان المس    تهلك اي اش    يه م     ا  المل    ك الي     وم كم    ا صر    زعن اع     حاب تل    ك المدرس     ة. وان غاي    ات السياس     ة 
ع    ة الاس    تهلاكية ع    لى اق    ل تق    دصرر. ولا الاقتص    ادية جله    ا امس    ت ذات مي    ول اس    تهلاكية او مغ  ي    ة للب  

ي تتج     ه نح     و ال ش     غيل المن     تج والمي     اش  لق     وة العم     ل 
الي     ة م     ع السياس     ات ال     ت  ي السياس     ات الليبر

تل     تق 
ي 
 
ء م ن الامثلي ة ف ي

ي ومن ثن  ل وغ س  اكن الرعسمالىي المادي وال   
وتعظين الرفاهية من خلال كثافة الب 
ي وع       ولا الى الرفاهي       

ة الاس       تهلاكية. وب  ه        ا طيع       ت الموازن       ة الاتحادي       ة وع       ممت الانت       اج الحق       يق 
 انفاقي    ا 

ً
ي تف    رض قي    دا

تعظ    ين  يقتضرررر السياس    ة المالي    ة الاتحادي    ة لتلبي    ة رغي    ة الدول    ة المأون    ات ال    ت 
ي الموازن  ة الى 

 
ح  دود ممأن  ة وحس  ب ت  دفة العوائ  د الريعي  ة  اقصرر الجان  ب ال ش  غيلىي او الاس  تهلا ي ف

ي الموازن     ة الاس      ثمارية تفرة     ه اش     كالية دول     ة المأون     ات 
 
النفطي     ة  ولك     ن ع     لى حس     اب تع     بر م     زمن ف

ي القط  ا  ال  ريعي ال  نفذي لوح  ده وبتم  ب    ال   ي ه  و 
 
نفس  ها  مس   ثني   م  ن ذل  ك ارتف  ا  كف  اءة الاس   ثمار ف

 المأونات.  -مصدر إدامة حياة الدولة
ي دولة المأونات من فارتفع ع

 
ي نهاية عام  ٨٠٠دد العاملي   ف

 
الى ما صرزيد  ٢٠٠٣علف موظف حأومي ف

ي نهاية العام  ٤على 
 
 موظف حأومي ف

هو عمر على الرغن من تعارةه مع المدرسة  ٢٠٢١ملاصري  
 
ً
ي مفهوم الدولة المأونات صروجد ما يسوغه فأرا

 
ة ولكن ف ي تؤمن  مفهوم الدولة الصغب 

الية الت  الليبر
كة تأمي   على الحياة  لثلاثة ملاصري   متقاعد  . فالسياسة المالية اعيحت توجهاتها اشيه ما ب  

أ
وعملا

ي الخدمة حاليا صرتقاةون رواتب صريلغ متوسطها السنوي 
 
  ولأربعة ملاصري   موظف هن ف

حأومي او اكبر
ي الناتج المحلىي الاجمالىي اليالغة تقدصرراتها حاليا 

 
 دولار سنويا.  ٥٠٠٠بنحو يمثل ةعف حصة الفرد ف

اليتها المنفلتة  ي  اتت خالية من التنظين والضمان الاجتماعىي  لقوة ليبر
اما سوق العمل المنتجة الت 

ي توعيف قواعد العمل وحقوق العمال  فأن عدد العاملي   المنتمي   اليها 
 
وةعف تجاكسها تنظيميا ف

لخاص السائب حاليا و لا صروجد وال صرن صرزيد عددهن على ستة ملاصري   عامل هن ةمن حركة النشاط ا
 او ربما اقل. وهناك عدد مماثل من 

أ
ي الف ونيف من العاملي   منهن فعلا

ةمان اجتماعىي فعال الا لمئت 
علف عامل متقاعد صرتلق  مرتب شهري وفة قانون العمل  ٥٠العمال المتقاعدصرن  يقدرون  حوالىي 

ي د ١٧٥والضمان الاجتماعىي وبميالغ شهرية ةئيلة لا تتجاوز 
 
ولار للعامل المتقاعد الواحد زيدت ف

ة لتضعه فوق خط الفقر  قليل بنحو  . علما ان العمال المنتظمي    ٣٥٠السنوات الاخب 
ً
دولار شهريا

وفة قانون العمل والضمان الاجتماعىي والمشمولي    صنادصرة الضمان العمالية لا صرتجاوز عددهن 
 من ستة ملاصري   عامل من ٤٠٠

. علف عامل من ععل عكبر  الى القطا  الاهلىي
 تمي  

الداخلىي وتغيب   الأنفاقالامة من ناحية السلوك  -وهنا تحاول الدولة المأونات ممارسة وظيفة الدولة
ي مصفوفة وظائف 

 
مسارات السياسة المالية وتوجيهها حول وظائف المالية العامة التقليدية ف



 

 

الية مشتقة من مأزق  الثالوث المستحيل  الامر ال ي وكشاطات شديدة الانفاق وتمتلك قوة ليبر
ي التي صرر والون. فكل مأون يحاول 

 
جعل الانفاق السيادي الاستهلا ي للمأونات يسب  نحو اقصاه ف

الامة المٌعظمة للإنفاق ال شغيلىي إزاء المأون الاخر. ويعد ه ا السلوك  - التون على انه الدولة
ي معطياتها تحريف عائدات ال

 
نفط وتخصيصها نحو ظاهرة الاستهلاك التي صرري كارثة جَرت ف

ي سلن اولويات المالية العامة وبما صرنسجن وبنية دولة المأونات 
 
( ف الحأومي )الانفاق ال شغيلىي

الية الملتحمتي   كلتيهما  العولمة واسواقها الخارجية. فبي   العام  صرن  ٢٠٢١-٢٠٠٤والسوق الليبر
  أثب  من النصف تريليون دولار على

ي ما يقارب عكبر
 
 الانفاق الحأومي ال شغيلىي والحصيلة مؤسفة ف
-نتائجها اذ  اتت دولة تتمتع  مفهوم الحد الاعلى غب  منتج. كما انعأست التوفات المالية )للدولة

ي تدفع  -المأونات( على توجهات السياستي   
ات السالية الت  النقدية والتجارية وهما صرتلقيان المتغب 

ي إطار ما اعطلح عليه  المحاعصة  - لكة )للدولةبهما القوى الانفاقية المسته
 
المأونات( العاملة ف

ي الكثب  من مشكلات الوهن  منطقية السياسية فهي نزعة اثنية او
تفأيأية تي صررية السلوك تخق 

ي الوقت نفسه 
 
الامة  - استهلاكية تشغيلية غب  منتجة وتتون من منطة الدولة المالىي وهي ف

ة وهي تل س ثوب ال دولة المأونات. فيالرغن من القدرة ال شغيلية للموازنة الاتحادية على الصغب 
الاتسا   الا ان بنائها الاستهلا ي غب  المنتج هو المسار ال ي جعل الدولة المأونات ترتيط  السوق 

 .  العالمية عن طرية قنوات التجارة والتيادل الدولىي
ي ب شأيل هيئة  ٢٠٠٥مهورية للعام من دستور الج ١٠٦وبناء على ما تقدم  مازالت المادة 

ي تقض 
الت 

عامة لمراقية تخصيص الواردات الاتحادية  ما يحقة عدالة توزي    ع المنح والمساعدات والقروض 
الدولية  موجب استحقاقات الاقالين والمحافظات والتحقة من الاستخدام الامثل للموارد المالية 

ص  مازالت معطلة حت  اعتمادها مؤخرا من العام الاتحادية وةمان الشفافية والعدالة عند التخصي
% من  48  وقد استعيض عنها  استمرار  أساليب الدعن المياش  وغب  المياش  وبنسية تيلغ ٢٠٢١

ي  15التخصيصات السنوية للموازنة الاتحادية واكبر من 
 
% من الناتج المحلىي الاجمال ي للعراق .ف

ائب لا تشكل سوى اقل  % من اجمالىي سقف الموازنة السنوية لليلاد4من  حي   ظلت حصيلة الو 
 على  دء  تنون  انموذجا.٢٠٢١مفارقة الوهم المالي في العراق: الموازنة العامة - ب

ً
عودا

ي توةح ما اذا كانت السلطة المالية قد قامت  الون اقل 
ي العراق الى القرارات الت 

 
السياسة المالية ف

ائب وعوائد مالية من انتاج وتصدصرر  او اعلى مما هو متاح لها من اصررادات م سلمة من رسوم وصر 
شخص السياسة المالي

ُ
ة على انها تجسد حقيقة الطلب او النفط وتحويلات نقدية مختلفة. ولكي ت

فان تلك السياسة ظلت  ليلوغ حقيقة الوهن المالىي  effective demand policyالانفاق الفعال 
 من ان ت هب الى قواعد 

أ
اض لسد فجوة العجز حت   دد تمارف فأرة العجز وتمويله من خلال الاقب 

ي تدبب  الرسوم والتق
 
ي ية او خفض  عض النفقات المالية العامة وسيلها الطبيعية ف دصررات الو 
ي الموازنة 

 
 balanced budgetالحأومية ليلوغ التوازن ف

ً
   ل ظل العجز السنوي يشكل محورا
ي تتعاظن مخاطرها الانفاقية المستمرة  أفعال او ردود 

ي العراق الت 
 
 للاستدامة المالية ف

ً
لصيقا ومقيدا

لمكاسب انتخابية قادمة وهو ما جعلت الموازنة  politiciansافعال تحفز عليها القوى السياسية 
توهن قرارات السوق والسياسة  discretionary policyالعامة تتحرك  أساليب مالية اجتهادية 

ي السلطة 
 
 . power sharingالاقتصادية برمتها لمصلحة القوى المحاعصاتية المشاركة ف



 

 

ي ةوء ما تقدم  وبغية التحري عن مفارقة الوهن الما
 
ي انموذج  fiscal illusion paradoxلىي وف

 
ف

:  ٢٠٢١الموازنة العامة الاتحادية للعام   هناك ثمة مفارقتي  
. اذ اظهرت بيانات المالية الاولى: وهي تلمس عجز في الانفاق العام وحصول فائض وهمي

ي العام 
 
ي الاصررادات ٢٠٢١العامة العراقية المنشورة ف

 
ي النفقات العامة وتعاظما ف

 
الحأومية ما  تراجعا ف

ي 
 
ي مقدر ف

اض  اش  فائضا تقدصرريا توقعته الاوساط السياسية العراقية مدعية لا عحة بوجود عجز افب 
تريليون دصرنار   ل ان الموازنة العامة الم كورة س نتهي  ٢٩يشكل قرا ة  ٢٠٢١الموازنة العامة للعام 

ط السياسي ان المالية العامة قد ولكن لن يدرك الوس تريليونات دصرنار.  ٦ لا ريب  فائض صرزيد على 
ةت اساسا اكبر من  ي نفقاتها وان السلف  ٢٠٢١تريليونات دصرنار خلال العام  ٥اقب 

 
ايد ف لسد عجز مب  

ي زادت على  ١٢٩المسحوبة على سقف الانفاق اليالغ 
تريليون دصرنار  لن صرتن  ١٥ترليون دصرنار والت 

ي الحسا ات الختامية وعلى وفة اح سابها ةمن جيوب الانفاق لكونها معلقة على ال
 
 سوية النهائية ف

ي ال ي قدمه الخبب  المالىي الدكتور احمد عيدالحسي   به ا الصدد. 
 
وان العجز  التحليل المالىي الراف

ي نهاية السنة المالية 
 
 من فائض قدره السياسيون  ٩هو بنحو  ٢٠٢١الفعلىي ف

أ
تريليونات دصرنار  دد

ي اطار  ٦بنحو 
 
ي والدعوة الى تصحيح الانفاق  عد ان  تريليونات دصرنار ف

 
ي الوهن المالىي العراف

 
الخوض ف

دولار لأغرا ض اح ساب عوائد الموازنة  دلا من السعر  ٥ ٦٨ لغ برميل النفط سعرا وسطيا قدره 
ي اليالغ 

اض  ي حي   ان توازن الموازنة يمأن ان صرتحقة  متوسط سعر نفط لا  ٤٥الرسمىي الافب 
 
دولار. ف

اض ثيات العوائد غب  النفطية. دولا ٧٢يقل عن 
ميل مع افب   ر للبر

فيالرغن من ان  .Custom fiscal illusionاما المفارقة الثانية: وتتعلق بالوهم المالي الجمركي : 

ائب وتحويلات نقدية مختلفة لن تحقة سوى ٪ من تقدصرراتها ٥٠العوائد غب  النفطية من رسوم وصر 
ي مو  ٢٠اليالغة اعلا

 
ات الوهن المالىي الجمركي  قد بينت هي ٢٠٢١ازنة تريليون دصرنار ف

  فان مؤش 
ي زادت عام 

لتيلغ اكبر من واحد تريليون دصرنار مقارنة  العام  ٢٠٢١الاخرى ان الاصررادات الجمركية الت 
ي لن تتعدى ٢٠٢٠

ي الحصيلة الجمركية وعلى وفة  ٨٦٣و الت 
 
مليار دصرنار ماهي الا وهما ماليا ف

ي ال ي ق
 
ي العوائد التحليل الراف

 
ي  وال ي ارجع الزيادة الاسمية ف دمه الاقتصادي الدكتور كاظن العقا ر

ي العام 
 
مقارنة  العام السابة  ٢٠٢١الجمركية  الأساف الى عاملي    اولهما تزايد النشاط التجاري ف

ي العوائد الجمركية قد ٢٠٢٠
 
 صروم انغلقت التجارة العالمية عوب العراق وثانيهما  ان فرق الزيادة ف

ي ازاء السلع المستوردة  الدولار بنسية 
 
يية التضخن بس ب عامل تخفيض الدصرنار العراف جاءت  ه ا صر 

٢٣  ٪ 
 -الخيار العام والحرس الدستوري السياسي الجديد في العراق:  -٤

ي  -ع
خلال المدة الدستورية  second best - عد ان تراجعت الهوية الوطنية وتحولت الى تفضيل ثا  

٢٠٢١ - ٢٠٠٥  
أ
ي اةحت وقت ذاك تفضيلا

 جراء توافقية الهويات الفرعية الاثنية الطائفية الت 
  

أ
  تحاول العملية السياسية الراهنة ان تصل الى  لوغ ما يمأن تسميته من وجهة first best- اود

ال ي صروفة بي   التفضيل  hybrid social contractالنظر الشخصية  العقد الاجتماعىي الهجي   
ي مرحلة تاريخية  دعت تنتظر ولادة الهوية الوطنية العراقية لتعلو 

 
ي للهويات ف

الأول والتفضيل الثا  
فوق الهويات الفرعية كلها والتطلع الى تأسحس مسار الرفاهية السياسية المقيلة  primacyسطوتها 

 .لليلاد من خلال ميدا المواطنة



 

 

ة مرحلة امتحان اعادة بناء العقد الاجتماعىي المركبانهت الانتخا ات ا -ب لمانية العراقية الاخب   -لبر
ي الجديد للعراق. 

ي الطائق 
انه عقد ولِد حقا على حراك رايات سياسية جاءت  اتجاهات  السياسي الاثت 

ي نقطة تسيب  سفينة اليلاد الدستورية ةمن خرائط عنادصرة
 
لمانية ١٠/١٠متناقضة ف  الانتخابية البر

ق طرق: م الطائفية  -اما ولادة تجاذب سياسي عابر الاثنية  ا وةعت النظام السياسي برمته امام مفب 
والسب  نحو اغلبية برلمانية وطنية او اعادة التفأيك السياسي عوب التفاعل او التنافر مع قوة 

ي اشكالية توافقية تتو
 
لى تحديد درجة المفاعيل والاتجاهات المحلية والإقليمية والدولية ودخولها ف

ي العقد الاجتماعىي المركب الجديد وبراية وطنية سياسية واحدة 
 
  one political ational flagالتحول ف

ما يحدث اليوم من حراك دستوري هو ولادة راية جاءت وليدة تفكك واكشطار الراية الاكبر عددا  -ج
واعادة لصة اجزاءها بي   هجي   من الرايات الاعغر عددا لتوليد فأرة الراية الوطنية الموحدة  عي 

ي ومتناسة وهي ت حتفظ الحرف الدستوري الجديد. فالراية الاكبر اخ ت تنشطر على نحو تدريجر
ي والرايات الاعغر اخ ت تتوحد على نحو اكبر اندماجا لتوليد 

ي عناعة القرار الوطت 
 
بتفوقها ف

ائح المركيات المنشطرة من الطوائف والاعراق ليلوغ   معادلات سياسية تساعد على شعة دمج ش 
ي 
ي هجيت 

 وهو الاغلبية الوطنية.  national hybrid political entityكيان سياسي وطت 
ي الامد الطويل اذ ما  -د

 
ي لا يمأن التنبؤ بها ف

سيحمل الكيان الهجي   درجة من احتمالات الديمومة الت 
ي قدرة زر    ور  قاءها  -

 
تركت على الغارب لتتحرك  ممارسات سياسية حرجة على محاور امامية ف

ي تحريك ج ور تفكأها. فتحت تأثب  : 
 
 او توليد محاور عأسية ف
: كوامن او مطرقة

أ
ائح الطائفة اود ي قد تسع  - ش 

العرق المأون للعقد الاجتماعىي الهجي   نفسه الت 
تلك القوى على اعادة التفأيك واعادة الاندماج  خلاياها القديمة والعودة الى توازن الطوائف 

ي  power sharingالسياسية المحاعصاتية 
اي سياسات الحرف الدستوري القدين وهي الت 

ي الانفاق الحأومي وسعي قواها الزبائنية من قوى السوق يجمعها ويفرقها الري    ع ا
 
لنفذي ومأ سياته ف

 . من جهة rent seekersاللاهثة وراء الري    ع 
داخ    ل الهج    ي   الس    ياسي المس    تحدث نفس    ه م    ن جه    ة.  الشررررنائ ثاني    ا:أ س    ندان الق    درة ع    لى تماس    ك 

القادم ة وببي ات لا  د م ن فديمومة الحرف الدستوري الجديد ونجاحه متماسكا حت   ل وغ الانتخا  ات 
الشررنائ  ة  من لعي  ة ت  وازن  supreme national interestsان صرؤس  س للمص  الح الوطني  ة العلي  ا 

ي 
ب ي   ال   يحة الطائفي ة العرقي ة داخ ل الكي ان الس ياسي  الصرنا السياسة  تحت قيد تأثب  مسألة كفت 

 .  الهجي   وبي   الطائفية العرقية خارج المأون السياسي الهجي  
ي ا -ه 

 
وعا اعلاحيا لليلاد امامه مهمة شاقة ف ن تماسك الحرف الدستوري الجديد ال ي يحمل م  

  ذلك بي   تدخل Non-hybrid public choice theoryتسيب  نظرية خيار عام غب  هجينة 
ي الاعلاح الاقتصادي ورفاهية المواطن وبي   تحريك ثقل 

 
ية بثقل خدماتها ف رعسمالية الدولة البر

ي تشكل نصف الناتج المحلىي الاجمالىي وتحريرها من امكانية تحقة ما يمأن الموازنة ا
لعامة الت 

ي الهجي   ه ه المرة 
 
وال ي سبة ان  hybrid Iraqi fiscal illusionتسميته:  الوهن المالىي العراف

فرةته بشكل واةح انظمة المحاعصة السياسية ةمن ترتييات الحرف الدستوري القدين طوال 
 لتوسيع دور العقدصرن الما

أ
ان موارد الموازنة العامة ي استب  

 
ةيي   من الزمن  وسعيها الدؤوب ف

اذ يقدر ما تن انفاقه على قطاعىي الكهرباء والعسأرة على س يل المثال هو بنحو  الحأومة ال شغيلية. 



 

 

مليار دولار على قطا  كهرباء وهو  83من عقدصرن من الزمن منه  رب  ع تريليون دولار خلال اقل
ي رفاهية الشعب على ارض الواقع.  لكفاءة  ونتائجه مازالتةعيف ا

 
هنة ف   غب  مبر

كة التامي   على الحياة لمختلف الاعراق والطوائف ختاماً:   عد ان مارست الموازنة العامة دور ش 

ي توليد وظائف عاطلة او منخفضة المنضوية تحت لواء الاحزاب السياسية. 
 
 او قدرة تفرده ونفوذها ف

ي وتسخب  الحأومة لزبائنية الانتاجية د
 نفعية لمناصري  ها من clientismاخل النظام المحاعصا  

 الاثنيات وبشكل تحديات متواعلة ازاء  عضها اليعض لأغراض ولادة التماسك السياسي  الطوائف و
ي لسياسييها 

ي الطائق 
ي للمنتفعي   من مناصري  ها politiciansالاثت   تحصيل الصوت الانتخا ر

ي تامي  
 
 ف

partisans   ي المجالس المحلية والنيابية. ذلك على حساب ةيا
 
ي الدورات الانتخابية القادمة ف

 
ف

ي ظلت ترتفع فيها  مركز
ي تظهرها  عض حسا ات الدولة الختامية  والت 

ثروة الموازنة العامة الت 
لب مطلوباتها او خصومها على حساب اعول الامة او موجوداتها وتوليد مركز ثروة سا مستويات

negative net worth  عبر سياسات التمويل  العجز وممارسة الوهن المالىي ذلك  الدفا  عن
مفادها ان الاصررادات العامة السنوية تفوق النفقات وعلى مدار عقدصرن واهمي   من الزمن  قضية زائفة
 دون انقطا . 

 


